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    آلية الدراسة
    هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على وضع المكتبات في مقار المحاكم الفلسطيينة في ثماني مدن فلسطيينة، إن وجدت، وتحديد الاحتياجات اللازمة لدعم تلك القائمة ولإنشاء مكتبات جديدة. سوف تعين الدراسة مشروع سيادة الممول من قبل الإتحاد الأوروبي في تحديد سبل دعم إنشاء مكتبات جديدة داخل مقار المحاكم في المدن الرئيسة الخليل وبيت لحم وأريحا وطولكرم وقلقيلية وجنين ونابلس ورام الله. وعليه، تم تعبئة إستمارة تتكون من عدة محاو خلال زيارات مباشرة للمحاكم ومقابلة ذوي العلاقة من رؤساء المحاكم ورؤساء القلم أو نوابهم. اشتملت الاستمارة على مجموعة أسئلة تعكس المؤشرات المطلوبة لتحديد الاحتياجات، منها مساحة المبنى  ومقتنيات المكتبة من الأثاث والمصادر والمجموعات المكتبية. كما تناولت الاستمارة أسئلة ذات علاقة بالعمل الفني (الفهرسة والتصنيف وحوسبة المعلومات) وسؤال عن الموارد البشرية. أسئلة أخرى تعطي مؤشرات ذات علاقة بالموضوع حول الحاجة لإدخال قواعد البيانات الآلية والمصادر الإلكترونية إلى مكتبات المحاكم. وسؤال عن المجموعات المكتبية، حيث سئل ذوي العلاقة من قضاة وحقوقيين عن أرائهم ومقترحاتهم في ما يتعلق بنوعية المقتنيات والمصادر القانونية الواجب اقتناؤها وبشكل خاص تلك التي تدعم عمل القضاة في تحضير القرارات والمذكرات القضائية. (أنظر الإستمارة).

 تبين من الزيارة التي تمت الى مقار المحاكم في المدن الفلسطينية الواردة أعلاه، عدم توفر مكتبات، بإستثناء محكمة مدينة رام الله، وكل ما يتبع ذلك من مقتنيات وأجهزة ومعدات. وقد أعرب قضاة المحاكم في جميع مقار المحاكم المزارة عن مدى الحاجة الماسة إلى توفر أوعية المعلومات، وشدد هؤلاء القضاة على الأولوية التي يجب أن تمنح لإنشاء تلك المكتبات بالسرعة الممكنة. وهنا، نورد اهم نتائج الزيارات: 

مكتبة محكمة مدينة رام الله
أنشئت المكتبة بدعم مشترك من مشروع سيادة لتقوية القضاء الممول من الإتحاد الأوروبي ومشروع نظام الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث زود الإتحاد الأوروبي المكتبة بالكتب في حين قام مشروع نظام بتأهيل مبنى المكتبة.. من خلال الزيارة تبين أنها مقفلة نتيجة عدم وجود موظف وفشلت عملية تعيين أمين للمكتبة (أمين المكتبة الذي تم تعيينه لعدة أشهر قدم استقالته وترك العمل). وقيل لنا أن مجلس القضاء الأعلى يولي أهمية لتعيين موظف للمكتبة.  تحتوي المكتبة على أثاث كامل من رفوف، خزائن، طاولات للمطالعة، كراسي وأجهزة حاسوب، كما تم تزويد المكتبة بمجموعة قيمة من الكتب والمجلات. ومن الملاحظ أن هذه المصادر موضوعة على الرفوف بشكل عشوائي وبدون ترتيب منهجي، ولم تتم معالجة الموجودات فنيا من فهرسة وتصنيف وحوسبة للمعلومات، كذلك لم يتم اقتناء نظام آلي خاص في حوسبة المعلومات. (أنظر صور مكتبة محكمة رام الله).

احتياجات دعم مكتبة محكمة مدينة رام الله
· توظيف أمين مكتبة، والمباشرة بدتريبه/ها على الأعمال المكتبية ومنها الفهرسة والتصنيف وحوسبة المعلومات

· فتح المكتبة ومباشرة تقديم خدمات المعلومات لرواد المكتبة.
· إنجاز المعالجة الفنية للمواد من فهرسة وتصنيف.

· حوسبة المعلومات وإدخال بيانات المواد على قاعدة بيانات خاصة حتى تكون قابلة للاسترجاع.
المحاكم في المدن الفلسطينية السبع الأخرى
إن القاسم المشترك بين المحاكم الأخرى في سبع مدن فلسطينية يتمثل في عدم وجود مكتبه وملحقاتها، ويمكن تلخيص نتائج الزيارات التي تمت إلى مقرات المحاكم في المدن السبع الأخرى  بما يلي:
مباني المكتبات 

 تبين عدم تأهيل مكان مخصص للمكتبات في مقرات المحاكم التي تمت زيارتها عند تصميم المباني الحديثة في جنين ونابلس. وهنا يجب الأخذ بعين الإعتبار هذا الموضوع عند التخطيط لإنشاء مقار للمحاكم في المدن الأخرى، خاصة الخليل وطولكرم ورام الله.  بالرغم من ذلك، عمل رؤساء المحاكم ورؤساء الأقلام في مقار المحاكم في المدن المزارة على تحديد مكان للمكتبة المزمع إنشاءها. وعليه، فقد تم التغلب على عدم توفر الأماكن المخصصة لإنشاء مكتبات في المدن المختلفة.  
المقتنيات من الأثاث والمعدات والأجهزة

لا تتوفر تلك المحاكم على  مقتنيات من أثاث وأجهزة ومعدات خاصة بالمكتبات، أويمكن استخدامها مستقبلا في المكتبات المنوي إنشاؤها.
المقتنيات من المصادر والكتب والمجلات

يوجد في المحاكم كمية ضئيلة من الكتب المرجعية والموسوعات القانونية والدوريات موزعة على غرف القضاة ورؤساء المحاكم، الصفة الغالبة لهذه المواد أنها قديمة، الموسوعات والدوريات أعدادها غير مكتملة، الكم الأكبر من المواد عبارة عن أعداد متفرقة من الجريدة الرسمية الأردنية الصادرة في سنوات الخمسينات والستينات من القرن الماضي، وبعض الأعداد من مجلة المحامي المصرية ومجموعة أعداد من دورية الوقائع الفلسطينية الصادرة عن السلطة الوطنية الفلسطينية. 
ولفت إنتباهنا توفر مجموعات من الكتب القديمة القيمة والنادرة باللغة الإنجليزية في مقر محكمة بداية نابلس. تلك المجموعات مخزنة عشوائيا في مكان مفتوح ويعلوها الغبار، مرصوفة على أرفف معدنية بطريقة غير صحيحة (أنظر الصور)، هذه الكتب معرضة للتلف والفقدان بسبب الإهمال، وهي بحاجة إلى عناية خاصة من ترميم وتجليد. كما يجب وضعها في خزائن خاصة لحمايتها من التآكل والتلف. كذلك الأمر في محكمة مدينة الخليل ولكن بأعداد كتب اقل. 
أما بالنسبة للمصادر الإلكترونية فهي غير متوفرة باستثناء قاعدة المقتفي والتي رغم أهميتها فهي مستخدمة بشكل ضعيف.
محاور أخرى ذات علاقة بموضوع الدراسة تم توثيقها من خلال الزيارات، المواد من كتب ومجلات لم يتم حصرها في قوائم، لم تعالج هذه المقتنيات فنيا من فهرسة وتصنيف أو حوسبة، كذلك لم يتم توظيف أمناء للمكتبات في جميع المحاكم.
الجدول المرفق يبين الواقع الحالي ومساحة الأماكن التي تم تخصيصها لإنشاء مكتبات المحاكم.

احتياجات إنشاء مكتبات المحاكم
احتياجات إنشاء مكتبات المحاكم في المدن الفلسطينية موضوع الدراسة تم استخلاصها من نتائج الزيارات وتحليل البيانات التي تم جمعها من خلال الإستمارة والمقابلات التي تمت مع ذوي الإختصاص في هذه المحاكم. وقد تركزت الاحتياجات في المحاور التالية:

· تخصيص أماكن مناسبة للمكتبات في مقرات المحاكم.
· تأهيل المباني لتصبح جاهزة للإستعمال كمكتبة.
· تزويد المكتبات بالأثاث والأجهزة والمعدات اللازمة.
· تزويد المكتبات بالمصادر المطبوعة والإلكترونية.
· توظيف أمناء مكتبات في جميع المحاكم موضوع الدراسة.
· معالجة خاصة للكتب القديمة، وحفظها في خزائن.
· حوسبة المعلومات من خلال اقتناء نظام آلي خاص.
· إيلاء اهتمام كبير بالمصادر القانونية الإلكترونية.
· دورات تدريبية للعاملين في المكتبات والمحاكم على استخدام المصادر الإلكترونية.
مقترحات و توصيات عامة

اعتماد مكتبة مدينة رام الله كمكتبة مركزية لباقي المكتبات بحيث تتولى مهمة الإشراف الفني والتزويد والمعالجة الفنية للمواد من فهرسة وتصنيف وحوسبة المعلومات للمكتبات الأخرى. وعليه فإن اقتناء نظام آلي خاص قادر على الربط البيني لجميع المكتبات المنوي تأسيسها أمر مهم. كما من الأهمية تأهيل أمين مكتبة رام الله عند قيامه بهذه المهمة. 

مقدمة
نتيجة لإتفاقية أوسلو، تم تحويل صلاحية الإشراف على العدلية من الإدارة المدنية للإحتلال الإسرائيلي إلى السلطة الوطنية الفلسطيينة، ومنها إدارة الجهاز القضائي الفلسطيني الذي كان يعاني من نقص شديد في أعداد القضاة وأعضاء النيابة العامة. كما كان يعاني من سوء التجهيزات الكفيلة بحسن عمل الجهاز القضائي. ومن بين الأمور التي تم إهمالها في الفترة التي سبقت إتفاقيات أوسلو تزويد منشآت المحاكم بأوعية المعلومات والمصادر الأولية والثانوية والكتب الفقهية والأحكام القضائية التي تعين القاضي وعضو النيابة العامة في عملهم القضائي. ولم يكن الحال بأحسن من ذلك بعد تولي السلطة الوطنية الفلسطيينة التلم تولي أهمية لإنشاء المكتبات ودعم المعرفة العلمية عند القضاة وأعضاء النيابة العامة. ومن هنا تأتي أهمية الدراسة التي نحن بصددها حول تحديد إحتياجات المحاكم بهدف إنشاء مكتبات جديدة على غرار المكتبة التي تم إنشاؤها من قبل مشروعي سيادة الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، ومشروع نظام الممول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية في الأراضي الفلسطينية. إن عدم إنشاء مكتبات متخصصة داخل المحاكم ومقار النيابة العامة  ترك أثرا سلبيا على عمل المحاكم الفلسطينية وقد تكون جودة الأحكام القضائية أفضل فيما لو توفرت وسائل الحصول على المعرفة لدى القضاة. ومن هنا يمكن تحديد أهمية المكتبات لدى المحاكم فيما يلي: 

· دعم الكفاية العلمية للقضاة وإعدادهم فنيا، سواء من خلال أوعية المعلومات التقليدية أو المصادر الإلكترونية الحديثة.
· توفير المصادر الأولية، من تشريعات وأحكام قضائية، والمصادر الثانوية مثل الكتب الفقهية والمجلات العلمية بهدف إعانة القاضي في الوصول إلى المعلومة التي تساعده في تحيليل وبناء الحكم القضائي.
· توفير مصادر المعلومات الالكترونية التي تساهم في الوصول إلى المعلومة بسهولة ويسر. 
· ربط المكتبة مع المكتب الفني في مجلس القضاء الأعلى، المعني بأوعية المعلومات للقضاة. 
· ربط المكتبة، خاصة مصادر المعلومات الألكترونية مع برنامج ميزان. 

· من أجل التأهيل الثقافي للقضاة لمواجهة اشكاليات العولمة والمعلومات وما افرزتاه من تقنيات ومستجدات، والتي تتمثل في منظمة التجارة الدولية او التجارة الالكترونية او الشركات المتعددة الجنسيات، او في وسائل الاتصالات الحديثة كالإنترنت والتوقيع الإلكتروني وغيرها، واعداد القاضي فكريا ونفسيا لتقبل وفهم تلك المستجدات والتعامل معها.

· مواكبة أحدث الآراء الفقهية ومختلف الإجتهادات القضائية وهذا يتطلب ان يتم تزويد المكتبات بأحدث المصادر القانونية والمراجع المتخصصة العربية والأجنبية لما يقتضيه العمل القضائي، وذلك من أجل أن تتوافر للقاضي الظروف التي تمكنه من اداء رسالته بكفاءة ونزاهة واستقلال واستقرار.

يمكن القول أنه من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء مكتبات المحاكم في الأراضي الفلسطينية يجب الأخذ بعين الإعتبار تغير النظرة التقليدية للمكتبات، والتوجه نحو حوسبة الخدمات المكتبية، وإقتناء المصادر الإلكترونية.

.I منهجية وآلية التقرير
1. غايات التقرير وأهدافه
      تم التعاقد مع معد التقرير كخبير محلي من قبل مشروع سيادة 2 لتقوية النظام القضائي الفلسطيني الممول من قبل الإتحاد الأوروبي. لعمل تقرير حول تحديد احتياجات إنشاء ودعم مكتبات المحاكم في ثماني مدن فلسطينية وهي نابلس وجنين وبيت لحم والخليل وأريحا ورام الله وقلقيلية وطولكرم. ويهدف هذا التقرير الى إثبات ضرورة وجود مكتبات قانونية متخصصة في المحاكم الفلسطينية من أجل خدمة الجهاز القضائي وتوفير المصادر وأوعية المعلومات المناسبة والضرورية. من خلال زيارة مقار المحاكم الفلسطينية الثماني والوقوف على وضع مكتبات المحاكم إن وجدت، ومن أجل تحديد سبل دعم المكتبات القائمة وسبل إنشاء مكتبات جديدة في المحاكم التي لا يوجد بها مكتبات.
هذا التقرير سوف يمد مشروع سيادة بالمعلومات الضروربة من أجل وضع برامج المساعدة وتحديد أولويات إنشاء مكتبات قانونية متخصصة في داخل مباني المحاكم لترفد الجهاز القضائي بمصادر المعلومات الضرورية وإتاحتها في متناول القضاة والباحثين. من أجل النهوض بالجهاز القضائي الفلسطيني وتطوير مبدأ العدالة وسيادة القانون.  
2. أداة الدراسة 

 أعتمد هذا التقرير على المنهج الوصفي والمسح الميداني لجميع المكتبات المستهدفة بالدراسة في ثماني مدن فلسطينية، أداة المسح الرئيسية استمارة خاصة أو قائمة حصر تتضمن خمسة أجزاء:

· البيانات التعريفية: تحتوي على اسم المدينة، العنوان واسم رئيس المحكمة. 
· بيانات مبنى المكتبة، مساحة المكتبة وصلاحيتها.
· بيانات المقتنيات، الأثاث والمصادر.
· بيانات حوسبة المعلومات والعمل الفني.
· بيانات العنصر البشري.
3. الدراسات السابقة
 تم إعداد هذه الاستمارة المرفقة بعد أن تم الرجوع إلى عدد من الدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع تحديد الاحتياجات في المكتبات التي تم تنفيذها في الأراضي الفلسطينية، واشتملت على جميع البيانات التي تتألف منها المكتبة الحديثة.
4. العينة 
تكون مجتمع الدراسة من رؤساء المحاكم والقضاة ورؤساء القلم ورؤساء الديوان في المحاكم. و كان إطار العينة كل المحاكم الثمانية موضوع الدراسة.

5. جمع البيانات
 جمع البيانات تم في الفترة ما بين 28-12-2009 إلى 3-1-2010.

وقد تم جمع البيانات من خلال الزيارات الميدانية إلى مقرات المحاكم الفلسطينية في مدن (نابلس، جنين، بيت لحم، الخليل، أريحا، رام الله، قلقيلية وطولكرم).

6. تحليل البيانات
     بعد الإنتهاء من جمع البيانات وتوثيقها تم تحليل النتائج وجرى إستخراج الجدول المرفق الذي أوضح مؤشرات الدراسة التي تم إستخلاصها من مجتمع الدراسة.
.II تقرير الزيارات

        لقد جاء ترتيب تقرير الزيارات بحسب التسلسل الزمني للزيارات التي قمنا بها إلى مقرات المحاكم في المدن الفلسطينية الثماني وكانت حصيلة الزيارات كما يلي:

محكمة مدينة نابلس 
· تم اللقاء مع رئيس المحكمة القاضي سائد الحمدالله  ورئيس القلم السيد أمجد داوود.
· في محكمة مدينة  نابلس الجديد المبنى ملك للمحكمة.

· لا يوجد مكتبة، وعندما تم إنشاء المبنى الجديد كان هناك غرفة تم تصميمها خصيصا لتكون مكتبة، تم شغلها حديثا لاستخدامات المحكمة الأخرى نتيجة للنقص في المساحات.

· تم الإتفاق على تخصيص مكان للمكتبة المقترحة، عبارة عن غرفة مزدوجة بمساحة حوالي 35 مترا مربعا وهي تصلح لأن تكون مكتبة، موقعها مناسب وتكفي لحاجات التطور المستقبلية ويمكن تخصيص زاوية لأجهزة الحاسوب ومكان للمطالعة.

· لا يتوفر في مبنى المحكمة أثاث أو رفوف يصلح لأن يتم استخدامه في مكتبة.
· لا تحتوي على أجهزة ومعدات.

· تتوفر مجموعة من الكتب القديمة والنادرة (حوالي 1500 كتاب باللغة الإنجليزية) يرجع تاريخ طباعتها لأوائل القرن الماضي، الكتب مرصوفة على أرفف قديمة بشكل عشوائي، مهملة ويغطيها الغبار (لا يوجد قائمة بها). مكان التخزين مكان مفتوح مما يسمح بتعرضها للتلف والضياع ، هذه الكتب تحتاج إلى عناية خاصة ككتب لها قيمة مادية ومعنوية وأن تخزن بصورة سليمة في خزائن، وتحتاج إلى ترميم وإعادة تجليد ومعالجة خاصة لحمايتها من التآكل والتلف (أنظر الصور المرفقة). كذلك تتوفر مجموعة من المواد باللغة العربية، حوالي 90 مادة ما بين كتاب ودورية كالجريدة الرسمية الأردنية والجريدة الرسمية الفلسطينية والوقائع الفلسطينية (يوجد قائمة مرفقة).

· لم يتم إجراء إي شكل من أشكال المعالجة الفنية للمواد (الفهرسة والتصنيف).

· لا يوجد نظام لحوسبة المعلومات.

· لا يوجد موظفون خاصون للمكتبة.
محكمة مدينة جنين

· تم اللقاء مع رئيس المحكمة القاضي محمود جاموس  ورئيس القلم عبدا لرحيم خليفة.
· مبنى محكمة مدينة جنين جديد وهو ملك للمحكمة.

· لا توجد مكتبة والكتب موزعة على غرف القضاة ورئيس المحكمة.

· تم تخصيص مكان للمكتبة المقترحة وهو عبارة عن غرفة مساحتها حوالي 25 مترا مربعا، وهي تصلح كمكتبة، تتسع لحاجة مكتبة المحكمة وتطورها المستقبلي، كذلك يتوفر مكان مناسب و نموذجي في مبنى المحكمة كان مشغولا سابقا من قبل النيابة العامة التي انتقلت إلى مكان آخر (بحاجة لقرار من رئاسة المحاكم في رام الله ومراسلة الأستاذ عزت الراميني بخصوصه).
· لا يتوفر أثاث أو رفوف يصلح لأن يتم استخدامه في مكتبة.

· لا تتوفر أجهزة ومعدات.

· تتوفر مجموعة من المواد باللغة العربية، موزعة على الغرف تقدر بحوالي 200 مادة ما بين كتاب ومجلة، كم تتوفرالجريدة الرسمية الأردنية والجريدة الرسمية الفلسطينية (لا يوجد قائمة بالموجودات).
· لم يتم إجراء أي شكل من أشكال المعالجة الفنية للمواد (الفهرسة والتصنيف).
· لا يوجد نظام لحوسبة المعلومات.
· لا يوجد موظفون خاصون للمكتبة.
محكمة مدينة بيت لحم
· تم اللقاء مع رئيس المحكمة القاضي عماد مسودي ونائبة رئيس القلم رنا جبران.
· في محكمة مدينة بيت لحم المبنى جديد وهو ملك للمحكمة.

· لا يوجد مكتبة والكتب موزعة على غرف القضاة وغرفة رئيس المحكمة.
· تم اقتراح مكانين يمكن تخصيصها كمقر للمكتبة المقترحة، الأول عبارة عن غرفة بمساحة 25 مترا مربعا، الثانية بمساحة 20 مترا مربعا، كلتاهما تصلح بعد التجهيز لأن تكون مكتبة. وتتسع لحاجة مكتبة المحكمة.

· لا يتوفر أثاث أو رفوف يصلح لأن يتم استخدامه في مكتبة.

· لا تتوفر أجهزة ومعدات.

· تتوفر مجموعة ضئيلة من المواد باللغة العربية، ما بين كتب ومجلات كالجريدة الرسمية الأردنية والجريدة الرسمية الفلسطينية (لا يوجد قائمة بالموجودات).

· لم يتم أي شكل من أشكال المعالجة الفنية للمواد (الفهرسة والتصنيف).

· لا يوجد نظام لحوسبة المعلومات.

· لا يوجد موظفون خاصون للمكتبة.

محكمة مدينة الخليل 
· تم اللقاء مع رئيس المحكمة القاضي حازم إدكيدك ورئيس القلم السيد سميح شاهين.

· في محكمة مدينة الخليل المبنى مستأجر. 

· لا يوجد مكتبة والكتب موزعة على غرف القضاة ورئيس المحكمة.

· كانت هناك صعوبة في البحث عن مكان ليتم تخصيصه كمكتبة، وذلك لاكتظاظ المكان،  تم اقتراح شغل غرفة مساحتها حوالي 25 مترا مربعا. تتسع لحاجة مكتبة المحكمة.

· لا يتوفر أثاث أو رفوف يصلح لأن يتم استخدامه في المكتبة.

· لا تتوفر أجهزة أو معدات.

· تتوفر مجموعة من الكتب القديمة والقيمة مخزنة في أرضية المخازن مع الأثاث القديم المعد للإتلاف، ومعرضة للرطوبة والحشرات، مما يساعد في تعرضها للتلف والفقدان. هذه الكتب بحاجة إلى عناية خاصة، من ترميم وتجليد وخزن بصورة سليمة في خزائن. يبلغ عددها حوالي 120 كتابا (أنظر الصور). كذلك توجد كتب ومجلات متفرقة في الغرف تحتوي على الجريدة الرسمية الأردنية ومجموعة من الوقائع الفلسطينية. (لا يوجد قائمة بالموجودات).

· لم يتم أي شكل من أشكال المعالجة الفنية للمواد (الفهرسة والتصنيف).

· لا يوجد نظام لحوسبة المعلومات.

· لا يوجد موظفون خاصون للمكتبة.
محكمة مدينة أريحا 

· تم اللقاء مع رئيس المحكمة محمد سلامة. 

· مبنى محكمة مدينة أريحا جديد وهو ملك للمحكمة. 

· لا توجد مكتبة والكتب المتوفرة ضئيلة جدا وموزعة على غرف القضاة ورئيس المحكمة.

· المكان المقترح تخصيصه للمكتبة قيد الإنشاء، بمساحة حوالي 25 مترا مربعا. وهو نموذجي لإنشاء مكتبة.
· لا يتوفر أثاث أو رفوف يصلح لأن يتم استخدامه في مكتبة.

· لا تتوفر أجهزة أو معدات.

· تتوفر مجموعة من الكتب باللغة العربية تشمل مجلات والجريدة الرسمية الأردنية موزعة في الغرف (لا يوجد قائمة بالموجودات).

· لم يتم إجراء إي شكل من أشكال المعالجة الفنية للمواد (الفهرسة والتصنيف).

· لا يوجد نظام لحوسبة المعلومات.

· لا يوجد موظفون خاصون للمكتبة.

محكمة مدينة رام الله 

· تم اللقاء مع رئيس الديوان.
· أنشأت بدعم مشترك من مشروع سيادة لتقوية القضاء الممول من الإتحاد الأوروبي ومشروع نظام الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث زود الاتحاد الأوروبي المكتبة بالكتب في حين قام مشروع نظام بتأهيل مبنى المكتبة، وتوفير احتياجاتها (أنظر الصور).
· مبنى محكمة مدينة رام الله مستأجر.

· المكتبة مقفلة. مساحتها حوالي 80 مترا مربعا، عبارة عن غرفتين في الطابق الأرضي، المكان نموذجي للمكتبة والوصول إليه سهل، لدى المكتبة إمكانية للتوسع المستقبلي وإضافة رفوف جديدة.

· تم تأثيث المكتبة حديثا بما يلزم، والأثاث الموجود في المكتبة تم تصميمه خصيصا لاستخدامات المكتبة ويشمل التالي:

1. رفوف خشبية بحالة جيدة تتسع لحوالي 5000 مادة.

2. طاولات للمطالعة عددها 4 طاولات.

3. كراسي خاصة لرواد المكتبة (عددها 12 كرسيا).

4. يتوفر في المكتبة أجهزة كمبيوتر وطابعة.

5. يتوفر مكتب مع كرسي لأمين المكتبة وخزانة ملفات إدارية.
· تحتوي المكتب على بعض الدوريات والمجلات، مجموعة مجلدات من الجريدة الرسمية الأردنية، مجموعة أعداد من الوقائع الفلسطينية، مجموعة متفرقة من أعداد مجلة المحامي المصرية والأردنية.
· توجد في المكتبة كتب حوالي 1120 مادة في الموضوعات التالية: 
· القانون الجنائي، القانون الجزائي وقانون العقوبات.

· القانون التجاري والقانون التجاري الدولي والتحكيم.

· القانون الإداري.

· القانون الدستوري والنظم السياسية.

· القانون المدني.

المجموعات المكتبية في مكتبة محكمة رام الله تفتقر إلى:

1. بعض الكتب القانونية الفقهية.

2. قرارات المحاكم والمبادئ القانونية الصادرة عن المحاكم المصرية والأردنية.

3. تفتقر المكتبة إلى المجلات والدوريات القانونية المتخصصة، أو الصادرة عن دور القضاء، المحاكم ونقابات المحامين في العالم العربي.

4. المصادر الأجنبية.

5. المصادر الالكترونية وقواعد البيانات على الشبكة العنقودية أو على الأقراص المدمجة.

· لم يتم إجراء معالجة فنية للمقتنيات من فهرسة وتصنيف وإدخالها على قاعدة بيانات.

· لا يوجد نظام لحوسبة المعلومات.

· لا يوجد موظفون خاصون للمكتبة.

محكمة مدينة قلقيلية 

· تم اللقاء مع رئيس المحكمة القاضي فريد عقل ورئيس القلم مصطفى عودة. 

· مبنى محكمة مدينة قلقيلية ملك للمحكمة. 

· لا توجد مكتبة والكتب المتوفرة ضئيلة جدا وموزعة على غرف القضاة ورئيس المحكمة.

· المكان المقترح تخصيصه للمكتبة قيد البناء بمساحة حوالي 25 مترا مربعا، ونموذجي لإنشاء مكتبة.
· لا يتوفر أثاث أو رفوف يصلح لأن يتم استخدامه في مكتبة.

· لا تتوفر أجهزة ومعدات.

· تتوفر مجموعة ضئيلة من الكتب باللغة العربية تشمل كتبا ومجلات متفرقه وموزعة على غرف القضاة (لا يوجد قائمة بالموجودات).

· لم يتم إي شكل من أشكال المعالجة الفنية للمواد (الفهرسة والتصنيف).

· لا يوجد نظام لحوسبة المعلومات.

· لا يوجد موظفون خاصون للمكتبة.

محكمة مدينة طولكرم 
تم اللقاء مع رئيس المحكمة القاضي بسام حجاوي.

· مبنى محكمة مدينة طولكرم مستأجر وهو بائس "تعليق رئيس المحكمة". 

· لا توجد مكتبة والكتب المتوفرة ضئيلة جدا وموزعة على غرف القضاة ورئيس المحكمة.

· يمكن تخصيص مكان مساحته حوالي 20 مترا مربعا. 

· لا يتوفر أثاث أو رفوف يصلح لأن يتم استخدامه في مكتبة.

· لا تتوفر أجهزة ومعدات.

· تتوفر مجموعة من الكتب باللغة العربية تشمل كتبا ومجلات (لا يوجد قائمة بالموجودات).

· لم يتم إي شكل من أشكال المعالجة الفنية للمواد (الفهرسة والتصنيف).

· لا يوجد نظام لحوسبة المعلومات.

· لا يوجد موظفون خاصون للمكتبة.
.III الاحتياجات 

  أظهرت الدراسة الحاجة لوجود مكتبات في المحاكم في المدن الفلسطينية الثماني، وجاءت للتأكيد على هذا المؤشر ومن أجل تحديد الاحتياجات اللازمة لعملية إنشاء مكتبات قانونية متخصصة في كل المحاكم الفلسطينية في المدن موضوع الدراسة.
 الاحتياجات اللازمة لإنشاء المكتبات  تنقسم إلى المحاور التالية:
1. الاحتياجات من المباني
احتوت الاستمارة التي استخدمت لمسح عينة الدراسة على بيانات المبنى المنوي تخصيصه للمكتبات في مجمعات المحاكم، من حيث المساحة، عدد الغرف، صلاحية المبنى للاستخدام كمكتبة، موقع المكتبة بالنسبة لباقي المرافق والقدرة الاستيعابية وإمكانية التطور المستقبلي. 
وقد تم الاتفاق مع المسؤولين على تخصيص أماكن تتراوح مساحتها ما بين 22 إلى 35 مترا مربعا وهذه المساحة كافية لتأسيس المكتبات، الأماكن عبارة عن غرفة مفردة، ما عدا مكتبة نابلس ومكتبة رام الله تم تخصيص مساحة أكبر بقاعة من غرفتين،

معظم الأماكن التي تم الانفاق على تخصيصها للمكتبات، موقعها مناسب بالنسبة لباقي المرافق وبعيدة نسبيا عن الضوضاء وفي أماكن بارزة  بقدر ما سمحت به ظروف كل محكمة، نتيجة للتطور الذي حدث مؤخرا في المحاكم، وأدى إلى نوع من الاكتظاظ في المساحات المشغولة.
2. الاحتياجات من الأثاث
يحتل الأثاث في المكتبات أهمية كبيرة، نظرا للدور الذي يلعبه في حفظ المقتنيات، و تمكين المكتبة من تأدية خدماتها بصورة إيجابية، فضلا عن توفير الراحة المطلوبة للرواد.
الأثاث الواجب توفره في كل مكتبة يشمل التالي:
1. رفوف كتب تتسع لحاجة المكتبات من المصادر التي سيتم اقتناؤها بواقع 8 وحدات لكل مكتبة، كل وحدة مقسمة إلى 5 أجزاء تتسع لحوالي 2000 كتاب من القطع العادي.
2. رف مائل لعرض النشرات والمجلات الحديثة (عدد 2 رف).
3. طاولات مطالعة (80سم X 40سم). العدد المطلوب (2 طاولة).
4. مكتب أمين المكتبة وكرسي مكتب.
5. طاولات كمبيوتر (عدد2).
6. كراسي (عدد 12).
7. Box magazine  (24 صندوق).
8.  مساند كتب (عدد 40).
9.  خزانة مع باب زجاج لحفظ الكتب القديمة، (مكتبة محكمة مدينة نابلس تحتاج إلى 12 خزانة).
10.  أجهزة كمبيوتر عدد (2-3).
11.  طابعة.
12.  ماكثة تصوير وثائق (يفضل استئجار).
13.  سلم step.
14.  قرطاسية.
3. الاحتياجات من أوعية المعلومات
جاء في تعريف المكتبة المتخصصة "أنها تخدم موظفي تلك المؤسسة من خلال مقتنياتها المتخصصة التي تساهم في تطوير وتثقيف العاملين وإبلاغهم بما نشر في مجال تخصصهم، من خلال المصادر الحديثة"، وهذا يلخص الهدف من أوعية المعلومات الواجب  توفره في المكتبة القانونية التي هي موضوع دراستنا.

 عند البدء باختيار المواد يجب الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الفئة المستهدفة بإنشاء المكتبة، والمواضيع الضرورية الواجب اقتناؤها، وتوفير المصادر المرجعية الهامة لعمل القضاة والمحامين والنيابة العامة، وقد أوصى القضاة الذين إلتقيناهم خلال الزيارات، بضرورة الاهتمام والتركيز على كتب التشريعات وقرارات المحكمة العليا (النقض),  التي تستخلص منها المبادئ القانونية،  الشروحات حول التشريعات الصادرة عن المحاكم المصرية والأردنية، التي تعتبر القاعدة المرجعية للقانون الفلسطيني الحديث.

المؤشرات التي لمسناها أثناء الزيارات لمقرات المحاكم،  بما يختص بالاحتياجات من أوعية المعلومات تتلخص بما يلي:
المصادر المطبوعة
1. الكتب و الموسوعات القانونية العامة والمتخصصة، مجموعات الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم في كل من مصر والأردن، موسوعات التشريعات القانونية الحديثة،  شرح القوانين، القواعد القانونية للمحاكم في كل من مصر والأردن، الضابطة العدلية، حقوق المتهم والحماية القانونية للمتهم، الإثبات والطعن والمرافعات القضائية، الأدلة القانونية للقضاة والمحامين.
2. الدوريات
· المجلات الصادرة عن نقابات المحاميين في كل من مصر والأردن ولبنان. 
· المجلات القضائية التي تصدر عن المعاهد القضائية.
     
· المجلات القانونية المتخصصة.
· الجريدة الرسمية والوقائع.
3.  النشرات القانونية المتخصصة
المصادر الالكترونية (المكتبة الالكترونية)

1. قواعد البيانات الآلية كقاعدة المقتفي التابعة لمعهد الحقوق في جامعة بيرزيت. 
2. المصادر الالكترونية المحلية والعربية.
3. قواعد البيانات العالمية مثل (  WESTLAW ).

4. قواعد البيانات على أقراص مدمجة.
5. المجلات الالكترونية.
4. المعالجة الفنية (الفهرسة والتصنيف)
يجب أن تخضع جميع المواد التي تدخل إلى المكتبة إلى المعالجة الفنية من فهرسة وتصنيف وتكشيف ، لتسهيل عملية الوصول إلى المعلومات، وبغير ذلك تصبح المكتبات عبارة عن مخازن للكتب، والمعالجة الفنية تنقسم إلى:
1. الفهرسة الوصفية والموضوعية: حيث تتم فهرسة المواد بحسب قواعد الفهرسة الأنجلوأمريكية، وتحديد موضوع المادة الرئيسي على شكل رأس موضوع، وتحديد رؤوس الموضوعات الفرعية التي تتضمنها المادة.
2. التصنيف: والذي يعني إعطاء كل مادة رقما يدل على مكان وجودها على الرف، ويعكس هذا الرقم موضوع الكتاب الرئيسي، بحيث تكون الكتب ذات الموضوع المتشابه في نفس القسم الخاص بالموضوع، ويوجد أكثر من نظام تصنيف ولكن أكثرها شهرة واستخداما في الأراضي الفلسطينية: نظام ديوي العشري ونظام تصنيف مكتبة الكونجرس. الفرق بين النظامين ليس كبيرا في عصر حوسبة المعلومات، ولكن الأسباب التي تدعم اختيارنا لنظام تصنيف مكتبة الكونجرس تتلخص بما يلي:

· معظم المكتبات القانونية في فلسطين تستخدم نظام تصنيف مكتبة الكونجرس (مكتبة الحقوق -جامعة بيرزيت، مكتبات نقابة المحامين الفلسطينيين، مكتبة المجلس التشريعي، مكتبة مؤسسة الحق وغيرها).
·  نظام تصنيف مكتبة الكونجرس أوضح في تفصيل المواضيع القانونية وتعريفاتها، كذلك أكثر دقة في التفريعات الزمنية و المكانية.

· نظام تصنيف مكتبة الكونجرس أحدث في معالجة المواضيع الجديدة.

· نظام تصنيف مكتبة الكونجرس أكثر دقة للاستعمال في المكتبات التي يوجد لها فروع.
3.  إدخال البيانات على قاعدة البيانات المحوسبة.
4.  طباعة أرقام التصنيف على ليبل خاص ولصقه على الكتب.

5.  ترتيب الكتب على الرفوف بحسب أرقام تصنيفها.

5. الاحتياجات البشرية
احتياجات المكتبات من الموارد البشرية، تتمثل في توظيف أمين مكتبة  في كل من مكتبات المحاكم الثماني،  يكون قادرا على تحقيق أهداف ووظائف تلك المكتبة المتخصصة، والذي يستلزم أن يكون حاصلا على مؤهل علمي في علم المكتبات وخبرة عملية في العمل الفني، كذلك ينبغي توفر كفايات مهنية وشخصية، خاصة في مجال حوسبة المعلومات، واسع الإطلاع ويتمتع بثقافة عالية، وإذا تعذر ذلك بسبب ندرة الحائزين على إجازات في تخصص المكتبات في فلسطين، يمكن الاستعاضه بمن يحمل شهادة في العلوم الاجتماعية أو القانونية، يتم تدريبه على القيام بالأعباء في المكتبة. ومهمات أمين المكتبة تتلخص بما يلي:

1. إدارة المكتبة ووضع الخطط ورسم السياسات التي تتلاءم مع أهداف المؤسسة.
2. تنمية المجموعات المكتبية. وتزويد المكتبة بالمواد الجديدة، وذلك من خلال القوائم التي يطلبها القضاة والمستفيدون، كذلك من خلال زيارة معارض الكتب ودور النشر واختيار ما يلزم من مواد واقتنائها في المكتبة.
3. المعالجة الفنية للمواد: فهرسة المواد وتصنيفها، واختيار رؤوس الموضوعات وأرقام التصنيف للكتب والمقتنيات الأخرى. تكشيف مقالات المجلات لتصبح قابلة للاسترجاع على قواعد البيانات.
4. حوسبة المعلومات: إدخال المواد على قاعدة البيانات الخاصة.
5. تقديم الخدمة المرجعية لرواد المكتبة، الرد على استفساراتهم ومساعدتهم في الوصول إلى المعلومات بدقة وأسرع وقت، من خلال المراجع المتوفرة في المكتبة أو من خلال البحث عنها في المجتمع المحيط.
6. تقديم خدمات المعلومات عن بعد، وتوفير هذه الخدمة من خلال التلفون والفاكس والبريد الإلكتروني.
7. تقديم خدمة الإحاطة الجارية والبحث الانتقائي للمعلومات، وتزويد جمهور المستفيدين بقوائم الكتب الجديدة.
8. تدريب المستفيدين على كيفية البحث عن المصادر في قاعدة البيانات المحلية، وكيفية استخدام قواعد البيانات على شبكة الإنترنت. 
9. الحفاظ على ترتيب المكتبة، وتهيئة أجواء مريحة للمراجعين داخل المكتبة.
10. تقديم خدمة الطباعة للمواد الإلكترونية، وخدمة التصوير من المواد المطبوعة.
11. تقديم خدمة الإعارة للفئة المسموح لها باستعارة المصادر.
12. الحفاظ على ممتلكات المكتبة من التلف والضياع، ومراقبة إرجاع المصادر بعد انتهاء فترة الإعارة.
6. احتياجات حوسبة المعلومات
في المكتبات الحديثة يجب الأخذ بعين الاعتبار ثورة المعلومات الهائلة التي يشهدها عصرنا الحالي، والتطورات التي طرأت على أوعية المعلومات وأشكالها، لذلك يجب الاهتمام بموضوع حوسبة المعلومات بشقيه: الأول أوعية المعلومات المحوسبة (المصادر الإلكترونية) وضرورة اقتنائها. الثاني: استخدام الحاسوب من أجل خزن واسترجاع المعلومات، وقد أدى استخدام الحاسوب في المكتبات إلى تطوير خدمة المعلومات في جوانب عديدة أبرزها الدقة والسرعة في التعامل مع المعلومات، وأصبح من الضروري عند تأسيس المكتبات اختيار نظام آلي قادر على تلبية الاحتياجات الحالية والتطور المستقبلي لتقنيات المعلومات، وفيما يلي المواصفات الواجب توفرها في البرنامج المنوي اقتناؤه:
1. نظام آلي متكامل متخصص في إدارة المكتبات ومصادر المعلومات.
2. يتوافق مع احتياجات المكتبة العربية ويدعم اللغة العربية.
3. يتوافق مع تقنيات المكتبة الرقمية (الكتاب الإلكتروني، الدوريات).
4. يوفر تطبيقات الفهرسة، التصنيف، التكشيف والإعارة.
5. يستوعب كافة أنواع أوعية المعلومات التي تحتويه المكتبة من كتب ودوريات وبحوث ومصادر إلكترونية.
6. يدعم المكتبات ذات الفروع المتعددة ضمن قاعدة بيانات مركزية واحدة. 
7. يتوافق مع المواصفات العالمية خصوصا تركيبة مارك 21.
8. مستخدم في المكتبات ومراكز المعلومات المحلية، ومعروف لدى المكتبيين في فلسطين.
9. البرنامج مكفول ومدعوم فنيا من قبل جهة قانونية.
10. واجهة بحث سهلة لفئة المستفيدين.
11. يحتوي على وحدة بحث وتصفح من خلال الإنترنت.
12. يوفر القوائم الببليوغرافية والإحصائية الضرورية للتقارير الإدارية.
.IV الخطوات المقترحة لعملية التأسيس
     تبين من الدراسة أن هناك واقعين مختلفين فيما يتعلق بمكتبات المحاكم في المدن الفلسطينية، الأول هو الوضع القائم في مدينة رام الله، حيث يتوفر مكان، أثاث، أجهزة ومعدات، يوجد في المكتبة كمية من الكتب التي تحتاج إلى عمل فني من فهرسة وتصنيف، وفشلت عملية تعيين أمين مكتبة لحد الآن، وما تحتاجه المكتبة يتمثل في دعم ما هو قائم.

 الواقع الثاني هو عدم وجود مكتبات وكل ما يتعلق بها في باقي المدن الفلسطينية السبع الأخرى، وعليه سيتم اقتراح خطوات لتأسيس مكتبات وما يتطلبه ذلك من مستلزمات.
 سيتم الفصل بين الواقعين في الخطوات المقترحة للتنفيذ، الدعم والتأسيس يمكن الشروع بهما في نفس الوقت دون تعارض، مع مراعاة أن مكتبة المحكمة في رام الله لها وضع خاص، حيث من المتوقع أن تصبح المكتبة المركزية لمجموع المكتبات التي سيتم إنشاؤها، وكل خطوة سيتم تنفيذها ستؤثر بالتالي على باقي المكتبات، لذلك من الضروري أن يتم التنفيذ ضمن خطة واضحة والاستعانة بذوي الكفاءة في العمل الفني، واختيار نظام آلي بمواصفات تنسجم مع النتائج المتوقعة، كقاعدة بيانات مركزية واحدة لجميع المكتبات.

أولا: دعم مكتبة محكمة مدينة رام الله
1. المعالجة الفنية: 
· فهرسة المواد حسب القواعد الأنجلو أمريكية.
· تصنيف المواد على نظام تصنيف مكتبة الكونجرس.
· تكشيف المجلات المتوفرة حسب الأصول. 
2. اختيار نظام آلي وتنصيبه وبناء قواعد البيانات المناسبة.
3. إدخال المواد المتوفرة في المكتبة على قاعدة البيانات.
4. تجهيز الكتب من تختيم وطباعة ليبل بأرقام التصنيف ولصقه على كعب الكتب.
5. ترتيب الكتب على الرفوف.
6. توظيف أمين مكتبة بأسرع وقت حتى يتم تدريبه أثناء عملية التصنيف، في حالة كونه لا يملك خبرة عملية في الفهرسة والتصنيف.
7. دعم المجموعات المكتبية بالمصادر القانونية المصرية، خصوصا قرارات المحاكم المصرية. وتزويد المكتبة بعدد من المجلات.
ثانيا: تأسيس مكتبات في باقي المدن الفلسطينية السبع
· التأكيد على الأماكن المقترح تخصيصها للمكتبات وتأهيلها.
· وضع الموازنات التقديرية لتنفيذ كل بند من البنود المقترحة.
· وضع المواصفات الفنية للأثاث الواجب اقتناؤه من رفوف ومعدات وأجهزة،  عمل مناقصات واستدراج عروض شراء.
· اختيار قوائم بعناوين المصادر والمواد الضرورية من الكتب،  الموسوعات، المجلات، استدراج عروض تسعير وشراء.
· البحث عن المصادر الإلكترونية القانونية المتخصصة، واختيار الأنسب من أجل الاشتراك بها.
· الفهرسة والتصنيف للمواد بعد شرائها.
· تجهيز المواد بعد التصنيف، من طباعة ليبل وباركود ولصقه على المواد قبل شحنها إلى المكتبات.
· تعيين أمناء للمكتبات.
· تدريب منتدبين من المحاكم على المهارات الضرورية للعناية بالمكتبة لحين تعيين أمناء المكتبات.
.V التوصيات
1. إن تكون المكتبات عبارة عن مكتبة واحدة، مركزها في مدينة رام الله لها فروع في باقي المدن الفلسطينية، المرحلة الأولى في السبع مدن الكبرى موضوع دراستنا، في المستقبل أو المراحل القادمة يشمل باقي المدن الفلسطينية.

2. اقتناء نظام آلي متكامل متخصص في إدارة المكتبات ويدعم المكتبات ذات الفروع المتعددة ضمن قاعدة بيانات مركزية واحدة.
3. تأسيس وحدة معالجة فنية من تزويد وتصنيف وفهرسة وغيرها من ضروريات العمل الفني في مكتبة المحكمة في مدينة رام الله.
4. في هذه المرحلة من المشرع يجب أن يتم الانتهاء من الفهرسة والتصنيف والإدخال لجميع المواد على قاعدة البيانات الموحدة ، قبل إرسالها الى المكتبات الفرعية.
5. التركيز على أن يتم توظيف أمين مكتبة متخصص في مكتبة مدينة رام الله تكون من مهماته الإشراف على العمل الفني في جميع مكتبات الفروع.
6. اختيار نظام تصنيف مكتبة الكونجرس.

7. وضع نظام للإعارة الداخلية.
8. الاستفادة من خدمات البحث في قاعدة بيانات المحاكم من خلال شبكة الإنترنت.

9. التركيز على المصادر الإلكترونية.
10. التركيز على الكتب القانونية المصرية والأردنية، وذلك لأن الكثير من القوانين الفلسطينية مستقاة من القوانين المصرية
11. اختيار أثاث قابل للتحريك لأن جزء من مقرات المحاكم هي مقرات مؤقته (مستأجره) لحين بناء مقرات جديدة.

الميزانية التقديرية لتأسيس مكتبات المحاكم في المدن الثمانية
	الرقم
	بند الميزانية
	التفاصيل
	العدد
	سعر الوحدة $
	السعر الإجمالي $

	1
	معاشات
	
	
	
	

	1-1
	منسق المشروع
	
	1
	5000
	5000

	1-2
	أمناء المكتبات
	
	8
	
	

	2
	تأهيل المباني
	
	1
	1000*8فروع
	8000

	
	
	
	
	
	

	3
	خدمات الدعم
	
	
	
	35000

	3-1
	مواصلات داخلية
	لتمكين منسق المشروع من زيارة الفروع ومتابعة سير العمل
	2*8
	50
	800

	3-2
	تدريب
	تدريب امناء المكتبات على العمل الفني والبحث في قواعد البيانات والإعارة
	36 ساعة
	50*36
	1800

	3-3
	إقامة
	أجرة فندق وإقامة في رام الله من أجل التدريب ومواصلات للمتدربين 
	6 ايام
	150*6*8
	7200

	3-4
	عمل فني
	فهرسة وتصنيف 
	1000 عنوان
	1000*6
	6000

	3-5
	إدخال على قاعدة البيانات
	إدخال على قاعدة البيانات والفروع وطباعة ليبل
	1200 كتاب
	1200*2*8
	19200

	4
	الأثاث
	
	
	
	88988

	4-1
	رفوف كتب
	رفوف كتب خشب 80*210*30
	10 وحدات
	400*10 وحدات*8 فروع*
	32000

	4-2
	طاولات مطالعة
	طاولات مطالعة خشب 80سم*60 سم
	2 طاولة
	400* 2طاولة* 8فروع
	6400

	4-3
	مكتب
	مكتب أمين مكتبة مع كرسي مكتب
	1
	800*8 فروع
	6400

	4-4
	كراسي
	كراسي لطاولات المطالعة
	12 كرسي
	60 * 12كرسي *8 فروع
	5760

	4-5
	طاولات كمبيوتر
	طاولات كمبيوتر
	2
	100 *2 *8
	1600

	4-6
	صناديق مجلات
	صناديق مجلات
	24 صندوق
	2*24 وحدة* 8فروع
	348

	4-7
	مساند كتب
	مساند كتب
	40 وحدة
	1.5 *40 *8فروع
	480

	4-8
	أجهزة
	جهاز كمبيوتر وطابعة
	2
	2000 *2 *8فروع
	32000

	4-9
	متفرقات
	ليبل وقرطاسية ومستلزمات اخرى
	
	500 *8
	4000

	5
	أوعية معلومات
	
	
	
	272000

	5-1
	كتب ومراجع
	كتب وموسوعات
	1000 كتاب
	20 *1000 كتاب *8
	160000

	5-2
	دوريات
	مجلات و نشرات ووثائق
	6 عناوين
	9000* 8فروع
	72000

	5-3
	قواعد بيانات 
	إشتراك في قواعد بيانات إلكترونية, وشراء قواعد بيانات محوسبة
	4 وحدات
	10000* 4 وحدات
	40000



	6
	البرنامج الآلي
	
	
	
	122000

	6-1
	الشبكة
	تجهيز بنية تحتية للشبكة وإشتراك في الشبكة 
	1
	500*8
	4000

	6-2
	سيرفر
	سيرفر وخازن كهرباء وبرنامج للشبكة الداخلية بين المكتبات
	1
	10000
	10000

	6-3
	البرنامج
	البرنامج الآلي في المركزمع دعم شبكة الإنترنت
	1
	20000
	20000

	6-4
	البرنامج في الفروع
	تركيب البرنامج في الفروع ويشمل خزن وبحث وإسترجاع المعلومات،  وبرنامج الإعارة وتدريب ومتابعة وصيانة
	1
	5000*8 فروع
	40000

	6-5
	نظام (RSID  )
	نظام الإعارة والباركود الإلكتروني والجرد الإلكتروني (RSID  )
	1
	5000*8 فروع
	40000

	6-6
	صيانة 
	الصيانة السنوية للبرامج
	1
	8000
	8000

	
	
	
	
	
	

	
	الإجمالي
	
	
	
	530988
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